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 سحب الثقة البناّء
 *دراسة مقارنة

 الدكتور
  *عصام سعيد عبد العبيدي 

 
 
 

 
 

لقد أخذت قلة من الأنظمة البرلمانية بنوع نادر من سحب الثقة وهو نوع بناّء على 

الهدام لأنه )أي سحب الثقة البناّء( لا يؤدي إلى العكس من سحب الثقة الاعتيادي 

لا  إذ بموجبه ،عند سحب الثقة منها من قبل المجلس النيابي عزل الحكومة فورا  

الحكومة القائمة إلا بعد  أويستطيع هذا المجلس سحب الثقة من رئيس الوزراء 

 للسابق بحيث يجب أن يتضمن طلب سحب الثقة بديل  اختيار رئيس وزراء جديد 

اسم المرشح البديل في الوقت ذاته مما يعني وجوب دعم أغلبية أعضاء البرلمان 

 وأعن المرشح البديل لرئاسة الحكومة لكي يتم إعفاء  فضل  لطلب سحب الثقة 

ع فالربط بين الشرطين لغرض صن. الحكومة من منصبها أواستقالة رئيس الوزراء 

وهذا ما يؤدي بنا إلى القول بأن سحب  ،ونادر يت بناّء ناجح هو صعب جدا  تصو

الثقة البناّء يقلل من احتمالية عزل الحكومات بحيث تكون مستقرة أكثر مما هو عليه 

الهدام الذي لا يتطلب مثل هذه الشروط الصعبة  أوالحال في سحب الثقة الاعتيادي 

 .لغرض عزل الحكومة

                                                 
  24/1/2016أجيز للنشر بتاريخ . 
 العربيةالمتحدة.دولة الإمارات  -لشارقةاجامعة  -، كلية القانونستاذ القانون العام المساعدأ 

 الملخص 
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 : أهمية البحث:أولا  

تظهر أهمية سحب الثقة البناّء من خلل تأديته إلى الاستقرار الحكومي لأنه لا 

يسمح للمجلس النيابي بسحب الثقة من رئيس الوزراء ومن ثم الحكومة القائمة إلا 

، وهذا يعني أنّه يمنع السقوط اب رئيس وزراء جديد كبديل للسابقبعد انتخ

قة على العكس من سحب الث ،ثار السلبية المتولدة عن ذل المفاجىء للحكومة والآ

وة حل البرلمان والدع أوالاعتيادي الذي يتولد عنه الهدم وذل  باستقالة الحكومة 

 .أي دون أن يتزامن معه بناء الحكومة الجديدة ،إلى انتخابات مبكرة

 : هدف البحث:ثانيا  

ييزه من حيث تعريفه وتم يهدف البحث إلى دراسة وتوضيح سحب الثقة البنّاء

وشروطه وإجراءاته والآثار المترتبة عليه للوصول إلى  ،عن سحب الثقة الاعتيادي

تقييمه القانوني والسياسي بتبيان مدى إيجابياته وسلبياته ومدى إمكانية الأخذ به 

 .الهدام أومن سحب الثقة الاعتيادي  بدلا  

 :مشكلة البحث ثالثا :

 :تساؤلات الآتيةتتجسد مشكلة البحث بال

 ؟ما المقصود بسحب الثقة البناّء .1

  المقدمة
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 ماهي شروط سحب الثقة البنّاء؟ .2

 ؟لهداما أوالثقة الاعتيادي  البنّاء وسحب كيف نميز بين سحب الثقة .3

ما هو شكل المسؤولية الوزارية السياسية التي تثار عن طريق سحب  .4

 ؟الثقة البنّاء

من حيث إجراءاته  ما هي الأحكام الدستورية لسحب الثقة البنّاء .5

 ؟والآثار المترتبة عليه

 ؟ما تقييم سحب الثقة البنّاء .6

 :فرضية البحث :رابعا  

إن شروط سحب الثقة البناّء صعبة ومعقدة مما يجعل سحب الثقة من الحكومة 

 .مسألة نادرة الحدوث بحيث تدعم الاستقرار الحكومي

 :: منهجية البحثخامسا  

وع المنهج التحليلي المقارن بتحليل النصوص لقد اتبعنا في دراسة هذا الموض

الدستورية ومقارنتها لاستخلص أوجه الشبه والاختلف بينها لغرض الوصول 

 .إلى الحقائق والنتائج الأساسية لموضوع البحث

 :نطاق البحث :سادسا  

يقتصر نطاق البحث على دراسة الموضوع في دساتير كل من ألمانيا الاتحادية لسنة 

وهنغاريا  1997وبولندا لسنة  1994وبلجيكا لسنة 1978وإسبانيا لسنة  1949

التي أخذت بهذا النوع من  التي تعد من الدساتير البرلمانية النادرة2011لسنة 

 .سحب الثقة
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 :صعوبات البحث :سابعا  

لقد واجهت الدراسة العديد من الصعوبات أهمها قلة المصادر العربية التي تعالج 

إذ وجدت بعض المصادر التي  ،عن قلة المصادر الأجنبية ضل  فموضوع البحث 

تتطرق للموضوع بشكل غير تفصيلي لذا اعتمدت الدراسة بصورة كبيرة على تحليل 

 .النصوص الدستورية والقانونية للدول محل البحث

 :خطة البحث :ثامنا  

 :تتضمن بالإضافة إلى المقدمة والخاتمة مبحثين رئيسين وكالآتي

 ماهية سحب الثقة البنّاء  :الأولالمبحث 

 تعريف سحب الثقة البنّاء ومبرراته  :المطلب الأول

 (الهدام)المطلب الثاني: تمييز سحب الثقة البنّاء من سحب الثقة الاعتيادي 

 أحكام سحب الثقة البنّاء :المبحث الثاني

 ضوابط طلب سحب الثقة البنّاء  :المطلب الأول

تبة لبرلماني على طلب سحب الثقة البنّاء والآثار المترالتصويت ا:المطلب الثاني

 عليه

 المبحث الأول

 ماهية سحب الثقة البناّء

يعد سحب الثقة البنّاء من الوسائل المتطورة والنادرة لتحري  مسؤولية الحكومة 

السياسية في عدد محدود من الدول التي تأخذ بالنظم البرلمانية العقلنية وهو يختلف 
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 الهدام المألوف في النظم البرلمانية التقليدية ولهذا سوف أوثقة الاعتيادي عن سحب ال

نقسم هذا المبحث إلى مطلبين يتضمن المطلب الأول تعريف سحب الثقة البنّاء 

ومبرراته ويتعلق المطلب الثاني بتمييز سحب الثقة البنّاء عن سحب الثقة الاعتيادي 

 )الهدام(

 المطلب الأول

 اء ومبرراتهتعريف سحب البنّ 

إن سحب الثقة البناّء يعد وسيلة منظمة لتداول السلطة إذ لايمكن للبرلمان أن 

يسحب الثقة من رئيس الوزراء ومن ثم الحكومة إلا بعد انتخابه لرئيس وزراء بديل 

وقد وقفت عدة مبررات تاريخية وقانونية وسياسية وراء ظهور هذا  ،في وقت متزامن

النوع النادر من سحب الثقة لذا سوف نقسم المطلب إلى فرعين رئيسين يتضمن الفرع 

 الأول تعريف سحب الثقة البناّء ويتضمن الفرع الثاني مبررات سحب الثقة البناّء 

 تعريف سحب الثقة البناّء: :الفرع الأول

ء لا يمكن للمجلس النيابي سحب الثقة من رئيس الوزرا"ب الثقة البناّء بأنهيعرف سح

 .(1) "يحل محل من فقد الثقة  جديدا   وبالتالي من الحكومة بكاملها إلا إذا اختار مستشارا  

موافقة المجلس النيابي على سحب الثقة من رئيس الوزراء ومن  "كما يعرف بأنه

 .(2) "ثمّ الحكومة في حالة قيام هذا المجلس بالموافقة على استبداله في الوقت ذاته 

                                                 
  www.4shared.com:على الموقع التالي 211ص د. سام دله، القانون الدستوري والنظم السياسية، (1)

(2) DANIEL DIERMEIR, HULYAERASLAN and ANTONIOMERLO,coalition 
government and comparative constitutional design, European economic review,46,2002, 
P.901:  
http://he6.web.rice.edu/papers/coalition-eer.pdf 
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قيام البرلمان بسحب الثقة من رئيس الوزراء  "ويعرفه جانب آخر من الفقه بأنه

د أعضائه وذل  عندما يسمي البرلمان في وقت الحكومة بالأغلبية المطلوبة لعد أو

متزامن رئيس الوزراء الجديد بحيث يكون رئيس الدولة ملزما  بقبول استقالة رئيس 

 .(3) "إعفائه من منصبه أوالوزراء 

شكل مختلف لطلب عدم الثقة الذي يسمح للبرلمان بسحب  "بأنه أيضا  وعرف 

الثقة من رئيس الحكومة في حالة وجود الأغلبية الإيجابية للعدد الكلي لأعضاء 

 .(4) "البديل أوللخلف المتوقع  المجلس النيابي،

عدم قدرة المجلس النيابي على عزل رئيس الوزراء إلا بعد "بأنه أيضا  كما عرف 

 .(5)"يكون من الحزب المعارض دائما  ي انتخابه في الوقت ذاته لرئيس وزراء جديد الذ

ومع ذل  يمكن أن نعرف سحب الثقة البنّاء بأنه إجراء عقلني يسمح بالانتقال 

ء ومن ثم ء ولاية رئيس الوزراالمنظم للسلطة بحيث لا يسمح للمجلس النيابي بإنها

 لذل  إلا بانتخابه بالتزامن وبالأغلبية الإيجابية لعدد أعضائه الحكومة بكاملها تبعا  

لرئيس وزراء بديل ليتولى تشكيل الحكومة الجديدة ويتضح من هذه التعاريف أن 

 :الشروط الأساسية لسحب الثقة البنّاء تتمثل في النقطتين الآتيتين

بية الإيجابية أي المطلقة للعدد الكلي لأعضاء المجلس النيابي على موافقة الأغل .1

 سحب الثقة من رئيس الوزراء 

                                                 
(3) Paul B. Stephan, legal reform in post – communist Europe Stanislaw FRANCOWSKI, 
Kluwer academic publishers, MARTINUSNIJHOFF,1995,P.43 
(4)http://en.wikipedia.org/wiki/constructive_vote_of_no_confidence 

(5)MARK KESSELMAN, JOEL KRIEGER, WILLIAM A. JOSEPH, introduction to 
comparative politics, fifth edition,wads worth Cengage learning academic resource center, 
U.S.A, 2010, p.181  
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 .(6)موافقة الأغلبية ذاتها على المرشح الذي سيقود الحكومة البديلة  .2

وهكذا فإنه لغرض صنع تصويت بناّء ناجح بعدم الثقة برئيس الوزراء ومن ثم 

 الوقت ذاته. في ونادرا   الربط ما بين الشرطين مما يعد صعبا  الحكومة بكاملها فإنه لا بد من 

 :الفرع الثاني: مبررات سحب الثقة البناّء

 :وتتلخص بالمبررات التاريخية والقانونية والسياسية الآتية

 :المبرر التاريخي :أولا  

 1949لقد ظهر سحب الثقة البنّاء لأول مرة في القانون الأساسي الألماني لسنة 

سبب ذل  إلى استخدام سحب الثقة الاعتيادي في ظل جمهورية فايمر  ويرجع

( بشكل منحرف من قبل الأحزاب السياسية في البرلمان لمعارضة 1933- 1919)

. إذ كان البرلمان يستخدمه بشكل غير (7)المستشار وتحطيم العملية الديمقراطية 

شار في مواجهة المستمنضبط بحيث كان لأي عدد من أعضاء البرلمان أن يستخدمه 

في نفس الفترة التي قدم فيها لأول مرة ولأي سبب كان مما يمكن القول معه إن ذل  

كان سببا رئيسيا في عدم استقرار جمهورية فايمر ومن ثم انفراد هتلر بالسلطة منذ 

. وهكذا فإن الاعتبار التاريخي الدائم لظهور هذا الإجراء سواء في (8)1933سنة 

غيرها من الدول هو تقوية الحكومة كرد فعل على عدم استقرارها لذا يتم  أوألمانيا 

                                                 
(6)REUVEN HAZAN, the evolution of the constructive vote of no – confidence, march 
2014, P.3: 
http://www.sv.uio.no/isv/english/research/projects/evolution-
parliamentarism/events/seminars/ecpr-salamanca-hazan.pdf  
(7)The chancellor and the cabinet :http://countrystudies.us/germany/153.htm 

(8)ROBERT HISLOPE, ANTHONYMUGHAN, introduction to comparative politics, 
Cambridge university press, first published, 2012, P.120                                                                                          
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 .(9)تقوية مركزها في علقتها مع البرلمان من جهة ورئيس الدولة من جهة أخرى

 ::المبررات القانونية والسياسيةثانيا  

إنّ التوازن بين السلطات في النظام البرلماني)المسؤولية الوزارية السياسية أمام 

وحق الحكومة في حل البرلمان( هو المبدأ الحاسم في تحقيق الغاية الأساسية  ،لمانالبر

ير ا  كما أن له دورا  كب ،لفصل السلطات وهي منع أي سلطة من الجنوح نحو التسلط

 فخشية كل سلطة على وجودها من السلطة الأخرى ،في تعزيز التعاون بين السلطات

 "ن الرعبتواز"معها لذل  أطلق عليه البعض  تمريدفع إلى التواصل والتعاون المس

الذي هو جل ما تحتاجه دساتير الدول التي تحاول الانتقال من المونقراطية )الحكم 

 لذل  من الضروري أن ،حكم الأقلية إلى الديمقراطية )حكم الأغلبية( أوالفردي( 

زافي جتحصن تل  التوازنات بضمانات وآليات دستورية تحول دون ممارستها بشكل 

التعسف في استخدامها على نحو يخلق أزمات في مؤسسات الحكم ويعيق  أو

عن ذل  إن سحب الثقة من الحكومة بصورة تعسفية يؤدي إلى  فضل  . (10)عملها

عدم الاستقرار الحكومي ومن ثم يقلص الفترة اللزمة لعمل الحكومة في القيام 

على عمل مؤسسات الدولة الأمر الذي دفع  بمهامها وإصلحاتها مما ينعكس سلبا  

بعض الأنظمة البرلمانية إلى ابتكار آليات دستورية تهدف إلى حل إشكالية عدم 

بمعنى أدق تهدف إلى التوفيق بين أهمية الاستقرار الحكومي  أو ،الاستقرار الحكومي

مراقبة  ففي مقابل حق البرلمان في ،ومبدأ مسؤولية الحكومة السياسية أمام البرلمان

                                                 
(9)GEOFFREYPRIDHAM, the dynamics of democratization A comparative approach, 
Y.H.T, London, 2000, P. 112 
(10)PHINEAS M. MOJAPEL, the doctrine of separation of powers, Middle Temple south 
Africa conference, September  2012, PP. 37-39:http://www.sabar.co.za/law-
journals/2013/april/2013-april-vol026-no1-pp37-46.pdf 
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عمل الحكومة وإنهاء ولايتها إذا تطلبت مقتضيات المصلحة العامة ذل  فإن 

قة البرلمان التي نالت على أساسه ث ،بتنفيذ برامجها للحكومة أن تكون مستقرة نسبيا  

  (11)الناخبين، خلل فترة زمنية معقولة أو

ار ستقرومن ضمن هذه الآليات الدستورية سحب الثقة البناّء الذي يدعم الا

س يدعم المركز الدستوري لرئي أوالحكومي ويعزز الثبات الديمقراطي إذ إنّه يقوي 

فصحيح أنّ هذا النوع من سحب الثقة يدعم المعارضة في البرلمان من خلل  ،الوزراء

السماح لهم بترشيح رئيس وزراء جديد ليحل محل القائم إلا أن ذل  لا يتم بسهولة 

بسحب الثقة منه ومن ثم من الحكومة إلا بقيامه في وقت لأنه لا يسمح للبرلمان 

متزامن ببناء الثقة برئيس الوزراء الجديد عن طريق انتخاب هذا الأخير ليقوم 

 .(12)بتشكيل الحكومة

وهكذا فإن الثبات الحكومي يساعد في تحقيق الثبات السياسي بالمعنى الواسع من 

اعات السياسي بين المؤسسات والقط خلل تمكين الحكومة من المحافظة على الثبات

 .(13)وربما حتى في التصرف الانتخابي

وعلى الرغم من إثبات هذا التبرير فإن بعض الفقهاء الألمان استخفوا بدور 

ير الإيجابي بأن التأث اكدوأالدستور في خلق الثبات الحكومي في ألمانيا الاتحادية و

  ومع وجاهة تل ،للأنظمة الحزبية والانتخابية كفيلة بمنع تشظي البرلمان

                                                 
اء مركز بن ،الفصل بين السلطات في الأنظمة البرلمانية ) إشكالية عدم الاستقرار الحكومي( ،طارق وطفة (11)

  :1ص ،السلام والديمقراطية
https://www.facebook.com/Bridge.Thinktank/posts/717995018288225 
(12) DANIEL DIERMEIR, HULYA ERASLAN and ANTONIO MERLO, OP.CIT, P.903- 
MARK KESSELMAN, JOEL KRIEGER, WILLIAM A. JOSEPH,OP.CIT, p.181  
(13)GEOFFREY PRIDHAM, OP.CIT, P. 111 
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لهذا  ،كوميعلى الثبات الح الخصائص التي لا ينبغي أن تغفل إلا أنّها لاتؤثر كثيرا  

فإنه من الصعب إلغاء سحب الثقة البنّاء لما حققه من أثر إيجابي على الاستقرار 

 1978عن انتشاره في بعض الديمقراطيات كإسبانيا في دستور  فضل  الحكومي 

 ،فريقياإالتي تقع في وسط اتحاد جنوب  ،ومملكة ليزوثو 1991وسلوفينيا في دستور 

وتايلند في  1997وبولندا في دستور  1994وبلجيكا في دستور 1993في دستور 

 (14)2011وهنغاريا في دستور  2007دستور 

 

 المطلب الثاني

 ز سحب الثقة البناّء عن سحب الثقة الاعتيادي )الهدَام(تميي

حق البرلمان في سحب الثقة من الوزارة  "يعرف سحب الثقة الاعتيادي بأنه

بأجمعها أومن أحد وزرائها من دون توقيع عقوبة أخرى إذا كان هذا العمل الذي 

نوع من "بأنه . كما يعرف(15)"أثار المسؤولية لا يعد جريمة على وفق قانون العقوبات

 .(16)"العزل لأعضاء الحكومة داخل أروقة البرلمان

وهذا يعني أنّ سحب الثقة الاعتيادي وسيلة مباشرة لتحري  المسؤولية الوزارية 

ؤولية كل فالمسؤولية الفردية تعرف بأنّها مس ،السياسية بنوعيها الفردية والتضامنية

رتبط يتعلق بشؤون وزارته ولا ي وزير على حدة عن التصرفات التي يقوم بها في أمر

كانت صادرة عن  أو سواء صدرت عنه شخصيا   ،بالسياسة العامة للحكومة

                                                 
(14) MACIEJ PACH, German and polish constructive vote of no confidence, p. 256                                                          
:http://www.tf.vu.lt/dokumentai/Admin/Doktorant%C5%B3_konferencija/Pach.pdf 

   218ص ،1975 ،1 الجزء ،الأهلية للنشر والتوزيع، بيروت ،القانون الدستوري والمؤسسات السياسية ،ندريه هوريوأ  (15)

 ،2006 ،ندريةالاسك ،براهيم عبد العزيز شيحا، وضع السلطة التنفيذية في الأنظمة السياسية المعاصرة، منشأة المعارفد. إ (16)
  57ص
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الموظفين التابعين له والخاضعين لسلطته الرئاسية في نظام المركزية الإدارية. أما في 

كزية عن أعمال الهيئات اللمر نظام اللمركزية الإدارية فإنه لاتجوز مساءلته سياسيا  

لمستقلة إنما يسأل فقط عن استعمال سلطة الإشراف والرقابة إزاءها.أما المسؤولية ا

التضامنية فهي تقوم على أساس أن الوزارة وحدة قائمة بذاتها ولها كيان دستوري 

ية عن في المسؤول مستقل وإرادة جماعية ولذل  فإن أعضاء الوزارة متضامنون جميعا  

 .(17)برلمانالسياسة العامة للوزارة أمام ال

أما سحب الثقة البنّاء فإنه يقتصر على تحري  المسؤولية الجماعية في مواجهة رئيس 

الحكومة وهذا يعني أن التصويت البرلماني بعدم الثقة البنّاء يكون على  أوالوزراء 

الحكومة فإذا ما نجح التصويت على سحب الثقة من رئيس  أورئيس الوزراء 

المآل إلى إسقاط الحكومة بكاملها ويفهم من ذل  أن الوزراء فإن ذل  يؤدي في 

البرلمان لا يستطيع أن يصوت عن طريق هذا الإجراء بعدم الثقة بالوزير إذا تعلق 

تصرفه بالسياسة العامة لأن هذا الإجراء لا يسمح بإثارة المسؤولية الفردية للوزير 

أي إجراء سحب الثقة البنّاء في  إلا إذا أخذ النظام الدستوري بالإجراءين معا  

الحكومة وإجراء سحب الثقة الاعتيادي في مواجهة  أومواجهة رئيس الوزراء 

. ففي هذه الحالة الأخيرة يمكن للبرلمان أن يعطي المسألة حيوية (18)الوزير والوزارة 

ق لسياسية عندما تكون لديه القدرة على لوم الوزراء مع الإشارة إلى القضايا التي تتع

السياسة العامة للحكومة لكي يتمكن من تحويل المسؤولية  أوبرئيس الوزراء 

                                                 
د.  ،257-256ص 1992 ،بلا مكان طبع ،بلا دار نشر ،لسياسية والقانون الدستورياالوجيز في النظم  ،د. السيد خليل هيكل (17)

 2012 ،1ط ،الأردن –عمان  ،إثراء للنشر والتوزيع ،القانون الإداري في دولة الإمارات العربية المتحدة ،موسى مصطفى شحادة
  152ص

(18)PETER L. LINDSETH, power and legitimacy, oxford university press, 2010,P. 82                             
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 .(19)الوزارية السياسية من الفردية إلى التضامنية

بالإضافة إلى ذل  إنّ سحب الثقة البناّء يتطلب شروطا  صعبة لسحب الثقة من 

لكلي عدد ارئيس الوزراء ومن ثم الحكومة بكاملها وهي موافقة الأغلبية المطلقة لل

لى عن موافقة الأغلبية ذاتها بشكل متزامن ع فضل  لأعضاء المجلس النيابي على ذل  

المرشح البديل الذي سوف يشكل الحكومة الجديدة. أما سحب الثقة الاعتيادي فإنه 

لا يستلزم بالضرورة في الدول التي أخذت به الأغلبية المطلقة للعدد الكلي للنواب 

ه هو موافقة فكل ما يتطلب نها كما أنه لا يستلزم الشرط الثاني بتاتا  إلا في عدد محدود م

الدعوة إلى  أوالأغلبية اللزمة لسحب الثقة من الحكومة مما يترتب عليه استقالتها 

 (20)انتخابات مبكرة

ولهذا السبب أطلق البعض على الديمقراطية التي تأخذ بسحب الثقة البنّاء تسمية 

 الأنظمة البرلمانية شبه الرئاسية لأنها تهدف إلى تقوية أوراء( )ديمقراطية رئيس الوز

 .(21)المركز الدستوري والسياسي لرئيس الوزراء

ومع ذل  يتضح من هذا الرأي أنه أطلق على الأنظمة التي تأخذ بهذا الإجراء 

 بالأنظمة البرلمانية شبه الرئاسية أي الأنظمة البرلمانية المتطورة ذات الطابع العقلني

التي تهدف إلى تقوية مركز رئيس الوزراء ومن ثم الحكومة لتتمتع باستقرار معقول 

إلا أنّ إطلق مصطلح شبه الرئاسية عليها هو استنتاج  ،لتنفيذ برنامجها بفعالية

                                                 
(19) David Blunt, Responsible Government: Ministerial government and motions of 
censure / no confidence, PP.74-75:  
http://www.parliament.nsw.gov.au/prod/parlment/publications.nsf/key/ResponsibleGover
nment:Ministerialresponsibilityandmotionsof%E2%80%98censure%E2%80%99%E2%8
0%98noconfidence%E2%80%99/$File/11264371.pdf 
(20)REUVEN Y. HAZAN, OP.CIT, PP.2-3                                                                               

(21)IBID, P. 83                                                                                                                                                  
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ضمني فهذه الأنظمة هي برلمانيات متطورة بحيث يبقى مركز رئيس الدولة فيها 

فالتطور الذي حدث فيها هو إما تقوية مركز رئيس الوزراء لكي يتحقق  ،ضعيفا  

التوازن بين الحكومة والبرلمان دون أن يهيمن أحدهما على الآخر كما هو الحال في 

وازن تقوية مركزه بصورة فائقة بحيث يختل الت أوألمانيا وهنغاريا وبولندا وإسبانيا، 

. وهذا ما (22)هو الحال في بلجيكا وسلوفينيا لمصلحة الحكومة على حساب البرلمان كما

يدعو إلى القول بأن هذه الأنظمة ضمنت الاستقرار الحكومي بشكل بين ولا سيما 

إذا علمنا أنّ الأحزاب السياسية ليس لديها بواعث قوية لتكوين ائتلف الأغلبية 

لفترة  مبسبب وجود سحب الثقة البنّاء الذي يجعلها حكومة ثابتة وفعالة بحيث تحك

 .(23)معقولة مما يسمح لها بتنفيذ برنامجها على أتم وجه

أما في الدول التي أخذت صراحة بهذا النوع من الأنظمة التي تسمى لدى 

الذي أخذ بإجراء سحب الثقة  1958البعض بالشبه الرئاسية كفرنسا في دستور 

ام فالنظ دائما  الاعتيادي في مواجهة الحكومة فإن هذه التسمية لا تصدق عليها 

الفرنسي يجمع بين خصائص النظامين البرلماني والرئاسي لكن طبيعته الدقيقة تتحدد 

دة فمنذ أن تمتع رئيس الجمهورية بمسان .باعتبارات سياسية أكثر مما هي قانونية

الأغلبية البرلمانية وعندما يكون من نفس الاتجاه السياسي لرئيس الوزراء فإن هذا 

اه أما إذا كان الاتج ،له مما يجعل النظام ذا طبيعة شبه رئاسية الأخير يكون تابعا  

مى في فرنسا وهو ما يس ،السياسي للرئيس يختلف عن الاتجاه الرئاسي لرئيس الوزراء

                                                 
(22)PAUL PENNINGS, parliamentary control of the executive power in 47 Democracies, 
28 TH Joint session of works shops of the European consortium for political Research, 14-
19 April, 2000,  PP.7- 10 :    http://ecpr.eu/Filestore/PaperProposal/8ca5e71b-6749-4bbe-
9f04-96d7b94f250e.pdf                                                                                                             
(23) Bruce Ackerman, the new separation of powers, Harvard law review, volume 113, 
number3, January 2000, PP.654-655:    http://abdet.com.br/site/wp-
content/uploads/2014/11/The-New-Separation-of-Powers.pdf 
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فإن النظام الفرنسي يقترب من النظام  ،"cohabitation"بحالة التعايش المزدوج 

ئيس الجمهورية بغي فيه التعاون بين رالبرلماني ويسمى بالنظام شبه البرلماني والذي ين

ورئيس الوزراء لكي تنجح الحكومة في تحقيق أهدافها ولا سيما إذا علمنا أن رئيس 

الجمهورية يمل  من السلطات كسلطة حل البرلمان التي قد تمكنه من تحقيق التوازن 

 .(24)بين الحكومة والبرلمان 

لى التوازن ع إن الأنظمة البرلمانية التقليدية التي تقوم نظريا   أيضا  ويمكن القول 

بين الحكومة والبرلمان )حق الحل وسحب الثقة الاعتيادي( أصبحت غير موجودة 

ل الحزبية التي تؤدي إما إلى اختل أومن الناحية العملية بفعل العوامل السياسية 

ففي  ،ةدة التوازن بينهما بطريقة جديدإعا أوالبرلمان  أوالتوازن بينهما لصالح الحكومة 

يحصل أحد الحزبين الكبيرين على الأغلبية المطلقة للمقاعد البرلمانية  انكلترا مثل  

ق عن وبما أنّ الحكومة تنبث ،وبذل  تكون السلطة التشريعية بيد حزب الأغلبية

الأمر الذي  ضا  يأالأغلبية البرلمانية ذاتها فتكون السلطة التنفيذية بيد حزب الأغلبية 

يجعل السلطتين التنفيذية والتشريعية بيد حزب واحد مما يساعد على تحقيق 

. وهذا يعني أنّ التوازن بين الحكومة والبرلمان في (25)الاستقرار السياسي في الدولة 

أكثر مما هو إيجابي، ناجم عن الامتناع عن استخدام حق  ،انكلترا هو توازن سلبي

بسبب سيطرة حزب ،عتيادي، إلا في حالات نادرة جدا  الحل وسحب الثقة الا

الأغلبية على مقاليد السلطتين التشريعية والتنفيذية مما ساعد على تشكيل حكومة 

 برلمانية فاعلة وقوية وقادرة على تنفيذ برنامجها بشكل منتظم خلل فترة محددة.

                                                 
(24)  Bruce Ackerman, OP. CIT, P.648:     

دار  ،النظم السياسية الحديثة والسياسات العامة دراسة معاصرة في استراتيجية إدارة السلطة ،د. ثامر كامل محمد الخزرجي   (25)
 . 226-223ص  ،2004 ،1ط ،ردنالأ –عمان  ،مجدلاوي
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دور بعد صومع ذل  فقد تطور نظام سحب الثقة في المملكة المتحدة ولاسيما 

الذي يمنح مجلس العموم صلحية تمرير  2011قانون البرلمانات المحدد المدة في عام 

التصويت بعدم الثقة بالحكومة بالأغلبية البسيطة بشرط أن يتم ذل  خلل أربعة 

 ،وهي فترة يتم خللها تشكيل الحكومة الجديدة وتمرير طلب عدم الثقة عشر يوما  

يمكنه سحب الثقة من الحكومة إلا بتشكيل الحكومة وهذا يعني أن المجلس لا 

عن أن طلب عدم الثقة سوف يقود إلى حل المجلس  فضل  الجديدة خلل هذه المدة 

. ومن وجهة نظرنا إن (26)في حالة عدم تشكيل الحكومة الجديدة خلل المدة ذاتها

يسمح  ء لأنه لاالبنّاالثقة من سحب  جديدا   نوعا  لهذا القانون يعد  وفقا  سحب الثقة 

للمجلس النيابي بسحب الثقة من الحكومة إلا بتشكيل الحكومة البديلة خلل فترة 

 زمنية معينة.

وهكذا فإن الاستقرار الحكومي في ظل بعض الأنظمة البرلمانية ذات الطابع  

العقلني ناجم عن الهندسة الدستورية السليمة المبتكرة لتقنيات جديدة تساعد على 

الاستقرار كسحب الثقة البنّاء الذي لا يسمح لأحزاب المعارضة  تحقيق ذل 

البرلمانية بسحب الثقة من الحكومة حتى لو كانت حكومة أقلية إلا بتوافر شروط 

. على العكس من الأنظمة البرلمانية الأخرى التي تأخذ (27)دستورية صعبة ومعقدة

ل في ظله على عوامبسحب الثقة الاعتيادي الذي يتوقف الاستقرار الحكومي 

نظام  في ظل إذ يكون سحب الثقة صعبا   ،سياسية وحزبية أكثر مما هي قانونية

وكذل  التعددية الحزبية المعتدلة التي تؤدي إلى تشكيل الحكومات  ،الحزبين

                                                 
(26)   George McGregor, fixed – term parliaments: http://www.interelge2015.com/wp-
content/uploads/2015/04/INTEREL-INSIGHT-Fixed-term-Parliament.pdf                                                                                           
(27)Bruce Ackerman, OP.CIT, PP.653-655 
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 الائتلفية ذات الأغلبية المطلقة الثابتة والمتجانسة مما يجعل الحكومة فاعلة قياسا  

  (28)الحزبية المتعددةبغيرها من الأنظمة 

وهكذا فإن النظام البرلماني مر بعملية تحديث وتطوير لأسباب دستورية وسياسية 

وحزبية تهدف إلى خلق حكومة فاعلة ومستقرة لتحقيق أهدافها على أتم وجه مما 

 the constrainedساعد على ظهور مذهب جديد يسمى بالمذهب البرلماني المقيد 

parliamentarianism له لا يقوم الدستور بخلق رئاسة منتخبة بشكل  وفقا  ذي ال

دستور من ذل  يسمح ال فبدلا   ،مستقل لتفحص توازن البرلمان المنتخب شعبيا  

لرئيس الوزراء وحكومته بالبقاء في السلطة بشرط استطاعتهم الاحتفاظ بدعم 

مراقبة ووبحيث تقوم هذه البرلمانيات بفحص  المجلس النيابي المنتخب ديمقراطيا  

سلطة الحكومة والبرلمان بوساطة منح الاستقلل لمؤسسات رقابية أخرى وعلى 

وهذا ما يجعل هذا المذهب يرتكز على استراتيجيات  ،رأسها القضاء الدستوري

مؤسسية متنوعة تخدم بشكل أفضل ثلثة مبادئ عظمى وهي الديمقراطية والمهنية 

ل على إرساء المذهب الجديد لمبدأ الفص وحماية الحقوق الأساسية التي تكون باعثا  

 .(29)بين السلطات

وهذا ما يدعو إلى القول بأن سحب الثقة البناّء يرتبط بفكرة المذهب البرلماني الإيجابي 

اني فالمذهب البرلماني الإيجابي يتطلب أن تحصل الحكومة على الدعم البرلم ،وليس السلبي

عليها أن  أي بمعنى آخر ،الصريح والواضح عن طريق تصويت التنصيب في البرلمان

تربح الأغلبية الإيجابية كالأغلبية المطلقة وهذا ما يتوافق مع سحب الثقة البناّء الذي 

                                                 
 .226ص  ،المصدر السابق ،د. ثامر كامل محمد الخزرجي :ينظر (28)

(29)Bruce Ackerman, OP.CIT, P.634                                                                                          
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وم على الأغلبية الإيجابية في البرلمان لكي يقيتطلب حصول رئيس الوزراء المرشح 

عفاء رئيس لإ مما يعني أنّه يتضمن في الوقت ذاته تصويتا   ،بتشكيل الحكومة الجديدة

. وهذا ما يؤدي إلى الوصول (30)عنه بدلا  يب رئيس الوزراء الجديد الوزراء القائم وتنص

ات السلبية التي اء والبرلمانيإلى نتيجة منطقية مفادها صعوبة الجمع بين سحب الثقة البنّ

دعم البرلماني فيها أي إنّ ال ؛ا لتنصيب الحكومة الجديدةإيجابي   برلمانيا   لا تتطلب تصويتا  

مفترض حتى يثبت العكس عن طريق سحب الثقة بحيث تستطيع الحكومة أن تستمر 

التساهل وعدم المعارضة من  أوفي المنصب مادامت قد حصلت على نوع من التسامح 

جانب البرلمان مما يقوي جانب الحكومة بل يؤدي إلى هيمنتها في حالة الجمع بين الثقة 

 ،ناّءالبرلمانية المفترضة في البرلمانيات السلبية والشروط الصعبة والدقيقة لسحب الثقة الب

 .(31)بية لسلأما سحب الثقة الاعتيادي فإنه يتوافر في البرلمانيات الإيجابية وا

 المبحث الثاني

 أحكام سحب الثقة البناّء

إنّ سحب الثقة البناّء يتم تحريكه بوساطة طلب مقدم من الجهة التي يخولها 

لضوابط إجرائية معينة حتى يقوم البرلمان بمناقشته  الدستور بذل  ووفقا  

سلبية  أوابية آثار إيج أوالرفض وما يتبع ذل  من نتائج  أووالتصويت عليه بالموافقة 

لذل  سوف نقسم هذا المبحث إلى  ؛على الحكومة بشكل خاص والدولة بشكل عام

ثلثة مطالب يتعلق المطلب الأول بضوابط طلب سحب الثقة البنّاء ويتعلق المطلب 

 الثاني بالتصويت البرلماني على الطلب والآثار المترتبة عليه. 

                                                 
(30)Tom LOUWERS, unpacking positive and negative Parliamentarianism, PP.2-7: 
http://www.sv.uio.no/isv/english/research/projects/evolution-
parliamentarism/events/seminars/ecpr-salamanca-louwerse.pdf 
(31)REUVEN Y. HAZAN, OP.CIT, PP .18-19 
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 المطلب الأول

 ة البناّءضوابط طلب سحب الثق

إنّ تقديم طلب سحب الثقة البناّء يتعلق بالمصلحة العامة لما يترتب عليه من آثار 

لذا  ،مهمة تتعلق بإنهاء ولاية الحكومة القائمة وبناء حكومة جديدة بطريقة نظامية

فإن دساتير الدول تحيطه بجملة من الضوابط الشكلية والموضوعيةحتى لا يتم 

 :الضوبط هي التعسف في استخدامه وهذه

رشح الحكومة وتسمية الم أوالفرع الأول: المطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء 

 البديل لمنصب رئيس الوزراء

 تقديم الطلب من الجهة المختصة في حالات معينة  :الفرع الثاني 

 تصة كتابة الطلب وتوقيعه وتسبيبه وتقديمه إلى الجهة البرلمانية المخ :الفرع الثالث

ع الرابع: إشكاليات الطلبات اللحقة والمتنافسة وتعديل الطلبات وتبديلها الفر

 وسحبها

رشح الحكومة وتسمية الم أوالمطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء  :الفرع الأول

 البديل لمنصب رئيس الوزراء:

 الحكومة: أوالمطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء  أولا :

الإجرائية للبوندستاج الألماني بأن يستطيع البوندستاج )أي لقد أشارت القواعد 

 .(32)مجلس النواب الاتحادي( أن يعبر عن فقدانه الثقة بالمستشار الألماني

                                                 
(32)Rule 97 paragraph (1) of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014                                                                                                     
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أما الدستور الإسباني فقد بين بأنّه يمكن للكونجرس أن يطلب المسؤولية السياسية 

سحب الثقة البناَء من . ففي بلجيكا يعد طلب (33)للحكومة عن طريق تبني طلب اللوم 

 (34)الطلبات التي يقوم من خللها مجلس النواب بسحب ثقته من الحكومة

أما في بولندا فقد صرحت الأوامر النافذة لمجلس النواب بأن الطلب ينبغي أن 

وفي هنغاريا فقد تم  (35)لتصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراءيتضمن المطالبة با

 .(36)ضد رئيس الوزراء ه كتابيا  ثقة يوجالتصريح بأن طلب عدم ال

ويمكن القول إنّ النظام البولندي قد صرح بأنّ الطلب يجب أن يتضمن بشكل 

واضح الاعتراض على الحكومة بعدم الثقة فيها. أما الأنظمة الأخرى فإن ذل  يفهم 

عن ذل  أن النظامين الألماني والهنغاري قد صرحا بتقديم الطلب  فضل   ضمنا  منها 

ومع ذل  فإن سقوط رئيس الوزراء  ،ضد رئيس الوزراء وليس الحكومة بكاملها

لسحب الثقة منه يؤدي في المآل إلى سقوط الحكومة بكاملها. أمّا في الدول الأخرى 

أسها ة بكاملها التي يرأي إسبانيا وبلجيكا وبولندا فإنّ الطلب يقدم ضد الحكوم

رئيس الوزراء مما يعني أنّ سقوط الحكومة يؤدي إلى سقوط رئيس الوزراء لذل  

 فإن هذا الاختلف يبدو قليل الأهمية.

 وأومما تجدر ملحظته أن طلب سحب الثقة البنّاء يوجه ضد رئيس الوزراء 

سؤولية ماعية دون المالحكومة دون الوزير مما يعني أنّه يثير المسؤولية السياسية الج

                                                 
(33)Section 113 para (1) of the SPAIN constitution of 1978 

(34) Rule 137  paragraph (1) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010                                                                     
(35)Article 115 paragraph (1) of the standing orders of the polish SEJM of 1992 as 
published in monitor POLSKI of 2006 
 
(36)Article 21 paragraph ( 1) of the Hungarian  Fundamental law of 2011- Section 129 
paragraph (1) of the Rules of procedure of 2014                                                                                                                                          
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طريق   هذه الدول عنأن تحرك مسؤولية الوزير في إذ لا يمكن أبدا   ،السياسية الفردية

 .(37)هذا الإجراء

ومع ذل  يمكن ملحظة أن المسؤولية السياسية الفردية للوزير يمكن تحريكها 

كما  ،إذا أخذت الدولة بإجراء سحب الثقة الاعتيادي إلى جانب سحب الثقة البنّاء

هو الحال في بلجيكا التي أخذت بإجراء سحب الثقة الاعتيادي في مواجهة الحكومة 

 إذ صرح الدستور البلجيكي بأن الوزراء مساءلين ،من جهة والوزير من جهة أخرى

(Accountable) عن أن القواعد الإجرائية لمجلس  فضل  . (38)أمام مجلس النواب

النواب البلجيكي صرحت بذل  من خلل تعريفها لطلب سحب الثقة الاعتيادي 

الذي يعد واحدا  من الطلبات الذي من خلله يقوم المجلس بسحب ثقته من عضو 

ذاته تسمية الخلف لرئاسة الحكومة من دون أن يصاحبه في الوقت  أو ،الحكومة

عن طريق إجراء  (40)بالمسؤولية الفردية للوزراء  أيضا  ذت بولندا . كما أخ(39)الوزراء

 أووكذل  في هنغاريا فقد أخذت صراحة بمحاسبة  (41)سحب الثقة الاعتيادي

 عن مساءلة الوزراء فضل   ،مساءلة أعضاء الحكومة عن أعمالهم أمام الجمعية الوطنية

. ومع (42)ة وسائل منها الإقالةأن ولاية الوزراء تنتهي بعد علما   ،أمام رئيس الوزراء

 ،ذل  فإن النظام الهنغاري لم يصرح بسحب الثقة من الوزير من قبل الجمعية الوطنية

عن ذل  إن النظامين الألماني والإسباني لا يسمحان بسحب الثقة من الوزير  فضل  

                                                 
(37)PETER L. LINDSETH, OP.CIT, P. 82                                                                                               
(38)Article 101 paragraph (1) of the SPAIN constitution of 1978  

(39)Rule 138 paragraph (1) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010 
(40)Article 157 paragraph (2) of the polish constitution of 1997   
(41) Article 116 para (1) of the standing orders of the polish SEJM of 1992 

(42)Articles 18 paragraph ( 4), 20 para.3 of the Hungarin Fundamental law of 2011 
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 يمما ينسجم مع الهدف الرئيسي في هذين النظامين وهو تقوية المركز الدستور فرديا  

وهذا ما دفع البعض إلى انتقاد الدول السابقة التي أخذت  ،لرئيس الوزراء

ء يناقض ابالمسؤولية الفردية للوزراء بقولهم إن الانتقاص من سلطة رئيس الوزر

إلى القول بأن سحب الثقة البنّاء في  أيضا  . وهذا ما يؤدي (43)تقوية مركزه إلىالاتجاه 

يعزز  ،التي لم تأخذ بالمسؤولية السياسية الفردية للوزراء أمام البرلمان ،هذه الدول

تقوية سلطة رئيس الوزراء بحيث يستطيع بسهولة أكثر أن يحل النزاعات التي تحدث 

 .(44)وزراءبين أعضاء مجلس الوزراء لأن النزاع لا يهدد مركز رئيس ال

 :تسمية المرشح البديل لمنصب رئيس الوزراء ثانيا :

افة إلى بالإض ،ويقصد بهذا الشرط أن طلب سحب الثقة البنّاء يجب أن يحتوي

نصب على اسم المرشح البديل لم ،الحكومة أوالمطالبة بسحب الثقة من رئيس الوزراء 

 (45)ة جميع الأنظمة في كل من ألمانياوهذ ما نصت عليه صراح ،رئيس الوزراء

لكن السؤال الذي يمكن طرحه هنا  (49)غارياوهن (48)وبولندا (47)وبلجيكا (46)وإسبانيا

 ؟هو هل التسمية في الطلب تقتصر على مرشح واحد أم عدة مرشحين

لقد أشارت القواعد الإجرائية للبوندستاج الألماني بأن انتخاب الخلف يجب أن 

                                                 
(43)MACIEJ  PACH,op.cit,p.260  
(44)MARK KESSELMAN, JOEL KRIEGER, WILLIAM A. JOSEPH,OP.CIT, p.181                                                                                                                                         

 :، وينظر كذلك1949الأساسي الألماني لسنة من القانون  1فقرة  67المادة  (45)
Article 97 para (1) of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014 
(46)section 113 paragraph (1) of the SPAIN constitution of 1978 - Section 175 paragraph 
(2) of the standing orders of the SPAIN congress of deputies of 1982  
(47)Article 96 para (2) of the Belgian constitution of 1994  - Rule 137 paragraph (1) of the 
Rules of procedure of the Belgian House of     Representatives, JUNE 2010                           
(48)Article 158 paragraph (1) of the polish constitution of 1997  

(49)Article 21 paragraph (1) of the Hungarian Fundamental law of 2011   
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مما يعني جواز  ،(50)يتم بالاقتراع السري الفردي حتى إذا كان هنال  بعض المرشحين

 شح واحد في الطلب.تسمية أكثر من مر

أما النظام البلجيكي فلم يصرح بجواز تعدد المرشحين في الطلب لكنه أشار إلى 

جلس لمجواز تعدد الطلبات المتعلقة بسحب الثقة البنّاء إذ نصت القواعد الإجرائية 

فإن  ،إذا طلب عدم الثقة البنّاء تم الاعتراض عليه"النواب البلجيكي على أنه 

 (51)"كن أن تقدم للمجلس للتصويت عليهابعدم الثقة البنّاء... يمالطلبات الأخرى 

وهذا يعني جواز تعدد المرشحين بتعدد الطلبات لكن لا يتم التصويت عليهم 

كمتنافسين في وقت واحد إنما يتم التصويت عليهم بشكل منفصل بالتعاقب حسب 

نهم فإن د متم الموافقة على طلب واحتالتسلسل الزمني لتقديم الطلب فعندما 

فذة ر الناالأوام أيضا  وهذا ما صرحت به  ،الطلبات الأخرى لن توضع للتصويت

ن الإسباني والهنغاري فلم يصرحا سوى ا. أما النظام(52)لمجلس النواب البولندي

 بتسمية المرشح في الطلب دون التعرض لجواز تعدد المرشحين فيه.

 

كن هل أعضاء المجلس النيابي لوإذا كانت تسمية المرشح في الطلب تتم من قبل 

 ؟يجبر المرشح على قبولها أم أنه مخير في ذل 

هذه الحالة لم يتم التصريح بمعالجتها في الأنظمة المقارنة باستثناء بلجيكا حيث 

أشارت القواعد الإجرائية لمجلس النواب بأن طلب عدم الثقة البنّاء ربما لا يوضع 

                                                 
(50)Article 97 para (2) of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014    

(51)Rule 137 paragraph (6) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
(52)Article 115 paragraph (5) of the standing orders of the polish SEJMof 1992  
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ئاسة الوزراء رئيس مجلس النواب قبل للتصويت إذا أخبر الخلف المقترح لر

 :وهذا ما نستنتج منه النقاط التالية (53)ويت بأنه لا يرغب في قبول تسميتهالتص

 إن الإعلن عن عدم الرغبة من قبل المرشح يكون قبل التصويت. -1

 توجيه الإعلن إلى رئيس مجلس النواب  -2

 تقديم الطلب من الجهة المختصة في حالات معينة: :الفرع الثاني

يعد البرلمان صاحب الاختصاص في تقديم طلب سحب الثقة البنّاء ضد رئيس 

 أوالحكومة إلا أن هذا الطلب قد يقدم من قبل عدد معين من أعضائه  أوالوزراء 

القانون ف ،المعارضة في البرلمان أونسبة معينة منه أومن قبل المجموعات البرلمانية 

لم يصرح بالجهة البرلمانية التي لها تقديم الطلب إذ  1949الأساسي الألماني لسنة 

التي أشارت إلى 2014أحال ذل  إلى القواعد الإجرائية للبوندستاج الألماني لسنة 

ة بشرط المجموعة البرلماني أوتقديم طلب عدم الثقة من قبل ربع أعضاء البوندستاج 

 1978أما في الدستور الإسباني لسنة  ،(54)أعضاء البوندستاج ألا يقل عددها عن ربع

فقد أشار إلى تقديم طلب اللوم من قبل عشر أعضاء الكونجرس )أي مجلس 

فإنه لم يصرح بذل  إذ أحال المسألة  1994وفي الدستور البلجيكي لسنة  ،(55)النواب(

أن طلب سحب  التي أشارت إلى 2010إلى القواعد الإجرائية لمجلس النواب لسنة 

.كما صرح (56)من قبل ثلث أعضاء المجلس مدعوما  الثقة البنّاء ينبغي أن يكون 

                                                 
(53)Rule 137 paragraph (7) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010   
 
(54)Rule 97 paragraph (1) of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014                                                                                                     

(55)section 113 paragraph (2) of the SPAIN constitution of 1978                                                                                                           

(56)Rule 137 paragraph (2) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010                                                                      
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لى ع قبل ستة وأربعين نائبا  على تقديم الطلب من  1997الدستور البولندي لسنة 

بتقديم  أيضا  صرح  2011عن أن القانون الأساسي الهنغاري لسنة  فضل  . (57)الأقل

 .(58)الجمعية الوطنيةن قبل خمس أعضاء الطلب م

ويتضح من ذل  أن تقديم طلب سحب الثقة البناّء يكون من حق أعضاء 

المجلس الأدنى دون المجلس الأعلى في البرلمان الذي يتكون في جميع هذه الدول من 

كما أن النسبة اللزمة لتقديم الطلب تعد مرتفعة في دساتير كل من بلجيكا  ،مجلسين

سبة للأقليات ولاسيما بالن ،ي تجعل تقديم الطلب أكثر صعوبةوألمانيا وإسبانيا والت

من الدستورين البولندي والهنغاري اللذين تكون  ،البسيطة أوالبرلمانية المهمشة 

عن ذل  إن النظام الألماني صرح بأحقية المجموعات  فضل   ،(59)فيهما النسبة منخفضة

عني لكن هذا لا ي ،رى بذل البرلمانية بتقديم الطلب دون أن تصرح الأنظمة الأخ

أن المجموعات البرلمانية في هذه الدول ليس لها الحق في تقديم الطلب لا سيما إذا 

النظام  عن ذل  إن فضل   ،استطاعت تحقيق النسبة اللزمة لتقديمه في البرلمان

من قبل ثلث أعضاء المجلس مما يفهم  مدعوما  البلجيكي اشترط أن يكون الطلب 

أكثر ومن ثم بعد تقديمه يجب أن  أون الطلب قد يقدم من قبل عضو أ ضمنا  منه 

 من قبل ثلث أعضاء مجلس النواب. مدعوما  يكون 

ومما تجدر ملحظته أن القواعد الإجرائية لمجلس النواب البلجيكي حددت بأنه 

تغيير برنامجها  ،في حالات الانتهاء من مناقشة بيان سياسة الحكومة المتعلق بتشكيلها

على إعلن الحكومة للغرض الذي من أجله تطلب التصويت  أو ‘تغيير إنشائها  أو

                                                 
(57)Article 158 paragraph (1) of the polish constitution of 1997                            

(58)Article 21 paragraph ( 1) of the Hungarian Fundamental law of 2011       

(59)MACIEJ PACH, OP.CIT, p. 259 
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 :فإن أعضاء مجلس النواب يمكن أن يقدموا نوعين من الطلبات ،بالثقة

 طلب عدم الثقة البنّاء  -1

 (60)طلب عدم الثقة -2

كما أنه بالانتهاء من مناقشة الاستجواب يمكن لأعضاء مجلس النواب أن يضعوا 

 :من الطلباتأربعة أنواع 

 الطلب البسيط -1

 طلب عدم الثقة البنّاء  -2

 طلب عدم الثقة  -3

 (61)طلب التوصية -4

 ومع ذل  فإن القواعد الإجرائية أشارت إلى أن الطلبات الأربعة الموصوفة آنفا  

تقدم بعد إجابة الحكومة وفي حالة غياب ذل  بعد الانتهاء من مناقشة 

. وفي كلتا الحالتين أي في حالة تقديم الطلبات من التصنيف الأول (62)الاستجواب

 .(63)فانه يكون قبل غلق باب المناقشة الثاني أو

ويفهم من ذل  أن النظام البلجيكي أخذ بكل النوعين من سحب الثقة أي 

 كما أن تقديم هذه الطلبات محصور في ،سحب الثقة الاعتيادي وسحب الثقة البنّاء

                                                 
(60)Rule 133 paragraph (1) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010 
(61)Rule 133 paragraph (2) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010 
(62)Rule 140 paragraph (2 subsection 2) of the Rules of procedure of the Belgian House 
of Representatives, June 2010:        " after the reply by the Government or, in the absence 
thereof, after the interpellation in the case mentioned in Rule 133, para.2 "                                                                   
(63)Rule 140 paragraph (2 subsection 3) of the Rules of procedure of the Belgian House 
of Representatives, June 2010    
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بيان سياسة الحكومة  أوحالات محددة وهي الانتهاء من كل من مناقشة الاستجواب 

إعلنها بحيث لا يمكن للبرلمان أن يقدم الطلب إلا بعد الانتهاء من هذه المواقف  أو

لب طأما الدول الأخرى فإنها لم تصرح بالحالات والمواقف التي يقدم  ،والحالات

لكن الأنظمة الداخلية في هذه الدول قد نصت على أحكام  ،سحب الثقة البنّاء بعدها

مما يمكن معه أن نستنبط منها إمكانية أعضاء المجالس (Interpellation) الاستجواب 

النيابية في هذه الدول بتقديم طلب سحب الثقة البناّء بعد الانتهاء من مناقشة 

 الاستجواب. 

حظته أنه إذا كان البرلمان هو صاحب الحق في تحري  طلب سحب ومما تجدر مل

الثقة البنّاء فإنه يمكن طرح السؤال الذي مفاده هل تستطيع الحكومة تحري  طلب 

  ؟سحب الثقة البنّاء

ليس من المنطقي القول إن الحكومة تستطيع تحري  سحب الثقة البنّاء ضد نفسها 

الطلب  طلب التصويت بالثقة فعن طريق هذالكنها في بعض النظم تستطيع أن تقدم 

 68يمكن أن تحرك مسؤولية الحكومة أمام البرلمان من قبل رئيس الوزراء )كألمانيا م 

من  3ف 21وهنغاريا م ،من الدستور 160بولندا م ،من القانون الأساسي 1ف

 الحكومة أومن الدستور بعد المداولة في مجلس الوزراء(  112إسبانيا م  ،الدستور

من القواعد الإجرائية لمجلس النواب( رغبة منها  3ف 133نفسها )بلجيكا القاعدة 

وفي هذا الإجراء لا تطرح الحكومة الثقة بنفسها أمام  ،في الحصول على ثقة البرلمان

عزلها وإنما لأسباب أخرى كالرغبة في التأكد  أوالبرلمان رغبة منها في سحب الثقة 

ا عندما يظهر هنال  انقسام في صفوفها بمناسبة من دعم ومساندة الأغلبية له

بمناسبة التصويت على مشروع قانون تعتبر الحكومة مسألة الموافقة  أوالتصويت، 
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ها في تطرح الثقة بنفس أو ،عليه مسألة الثقة بها )ومثال على ذل  ألمانيا وهنغاريا(

 ل ذل  فيعلى سياستها العامة )ومثا أومعرض الموافقة على جزء من سياستها 

على أثر استجواب مقدم ضدها )ومثال ذل  في بلجيكا صراحة  أوبلجيكا وإسبانيا( 

ففي معظم هذه الحالات تستخدم الحكومة إجراء  ،(ضمنا  وفي الدول الأخرى 

 (64)التصويت بالثقة بنفسها كوسيلة للضغط على الأغلبية التي تؤيدها في البرلمان 

إلى  الحكومة قد يؤدي أووإذا كان طلب التصويت بالثقة من قبل رئيس الوزراء 

تحري  مسؤولية الحكومة وسقوطها إلا أن ذل  لا يمكن أن يتم في بعض الدول 

محل الدراسة التي تأخذ بإجراء سحب الثقة البنّاء إلا بتوافر شروط وضوابط هذا 

رئيس  خاب المرشح البديل لمنصبالأخير وبشكل خاص قيام البرلمان بتسمية وانت

وهذا ما أشارت إليه القواعد الإجرائية للبوندستاج الألماني بأنه في حالة  ،الوزراء

عدم الموافقة على طلب التصويت بالثقة بوساطة أغلبية أعضاء البوندستاج فإنه 

 يمكن لهذا الأخير بناء على طلب ربع أعضاء البوندستاج أن ينتخب مستشارا  

وبخصوص القواعد الإجرائية لمجلس النواب البلجيكي فقد عرفت  (65)آخر ا  فيدرالي

طلب التسمية بأنه الطلب الذي يسمي فيه المجلس النيابي الخلف لمنصب رئيس 

الوزراء لغرض تعيينه بواسطة المل  بحيث يقدم الطلب فقط بعد الاعتراض على 

وعلى أن  ،لأعضاء المجلسبالأغلبية المطلقة  ،طلب الثقة المقدم من قبل الحكومة

لب كما أن تقديم الط ،يقدم الطلب خلل ثلثة أيام من الاعتراض على طلب الثقة

أكثر من أعضاء المجلس النيابي بشرط أن يكون  أويمكن أن يكون من قبل عضو 

                                                 
 . 211ص ،المصدر السابق ،د. سام دلة :ينظر (64)

(65)Rule 98 paragraph (2) of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014   
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. كما صرحت هذه القواعد بأنه لا يمكن (66)من قبل ثلث أعضاء المجلس مدعوما  

أما الدستور الهنغاري فقد صرح  (67)تبني طلب عدم الثقة التسمية بعد تقديم طلب

بأنه سوف تعبر الجمعية الوطنية عن عدم ثقتها برئيس الوزراء إذا الأغلبية االمطلقة 

ة لم تصادق على مقترح الحكوم أومن أعضائها لم تدعم طلب الثقة المقدم من قبله 

تهاء لحكومة مما يؤدي إلى انالذي علق رئيس الوزراء الموافقة عليه بمسألة الثقة با

. وكذل  الحال في الدستورين البولندي و (68)ولاية رئيس الوزراء ومن ثم الحكومة

الإسباني فقد صرحا بأنه إذا لم يوافق المجلس النيابي على طلب الثقة المقدم من قبل 

 .(69)فإن الحكومة سوف تقدم استقالتها رئيس الوزراء

 :ويتضح مما سبق ذكره ما يلي

إن النظامين الألماني والبلجيكي يتفقان من حيث إن طلب تسمية رئيس -1

الوزراء البديل يمكن أن يقدم من قبل أعضاء المجلس النيابي بعد الاعتراض على 

غاريا أما في إسبانيا وبولندا وهن ،طلب الثقة بالحكومة المقدم من قبل رئيس الوزراء

ن قبل اض النيابي على طلب الثقة المقدم مفإنهم لم يأخذوا بطلب التسمية بعد الاعتر

 رئيس الوزراء ففي هذه الحالة تستقيل الحكومة.

يتميز النظام البلجيكي بأنه يقيم المسؤولية السياسية للحكومة من خلل عدة -2

البنّاء  وطلب سحب الثقة ،طلبات كطلب التسمية بعد الاعتراض على طلب الثقة

                                                 
(66)Rule 136 paragraph (1-2) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
(67)Rule 138 paragraph (5) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
(68)Articles 20 paragraph (1, 2 subsection c), 21 paragraph (2-3) of the Hungarian 
Fundamental law of 2011  
(69)    section 114 paragraph (1) of the SPAIN constitution of 1978  -  Article 162 paragraph 
(2- subsection 1) of the polish constitution of 1997  
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ب  النظام الألماني فتقام المسؤولية عن طريق طلوطلب سحب الثقة الاعتيادي أما في

وطلب التسمية بعد الاعتراض على طلب الثقة المقدم من قبل  ،سحب الثقة البنّاء

أما في بولندا وإسبانيا وهنغاريا فعن طريق طلب سحب الثقة البنّاء  ،،المستشار

 وطلب الثقة.

ابي على عتراض النيبعد الا ،كما قيد النظام البلجيكي تقديم طلب التسمية-3

بفترة زمنية معينة وهي ثلثة أيام من  ،طلب الثقة المقدم من قبل رئيس الوزراء

 لم يقيد النظام بينما ،الاعتراض بحيث يسقط الحق بتقديم الطلب بعد انتهاء هذه المدة

الألماني تقديم طلب التسمية بفترة زمنية معينة. وبذل  يمكن القول إن النظام 

 فضل من النظام الألماني في هذه الحالة لأنه لم يجعل مصير الحكومة معلقا  البلجيكي أ

لماني لا عن ذل  إن النظام الأ فضل   ،بيد المجلس النيابي لفترة مفتوحة وغير محددة

جيكي فيجيز ليجيز تقديم طلب التسمية إلا من قبل ربع أعضاء المجلس أما النظام الب

 أن يدعم بعد ذل  من قبل ثلث أعضاء المجلس.تقديمه من قبل عضو أوأكثر بشرط 

كما ينفرد النظام البلجيكي بأنه صرح بعنوان طلب سحب البناّء ليميزه عن -4

الطلبات الأخرى ولا سيما طلب سحب الثقة الاعتيادي. أما الأنظمة الأخرى فإنها لم 

 وأسحب الثقة من رئيس الوزراء  أوتصرح بذل  بل اكتفت بعنوان طلب اللوم 

 الحكومة مع ضرورة توافر شروط سحب الثقة البناّء مما يعني أنها أخذت بهذا الإجراء.

 :ةكتابة الطلب وتوقيعه وتسبيبه وتقديمه إلى الجهة البرلمانية المختص :الفرع الثالث

 :: كتابة الطلب وتوقيعهأولا  

 وألم تنص دساتير الدول المقارنة على وجوب كتابة طلب سحب الثقة البنّاء 

29

Obeidi: ??? ????? ??????? ????? ??????

Published by Scholarworks@UAEU, 2017



 [دراسة مقارنة -اءسحب الثقة البنّ ]

 

 

 

                               جامعة الإمارات العربية المتحدة[ -كلية القانون -]مجلة الشريعة والقانون 370
 

 

 

توقيعه من قبل أصحاب الحق في تقديمه لأنها أحالت ذل  إلى الأنظمة الداخلية 

للمجالس النيابية باستثناء القانون الأساسي الهنغاري الذي أشار إلى وجوب كتابة 

 مكتوبا   يقدموا طلبا   …خمس أعضاء الجمعية الوطنية قد"أن  الطلب إذ نص على

مع ذل  فإنه لم يصرح بالتوقيع على الطلب . و(70)"..بعدم الثقة ضد رئيس الوزراء.

لم تصرح  2014عن أن القواعد الإجرائية للجمعية الوطنية الهنغارية لسنة  فضل  

 .أيضا  بذل  

أما في القواعد الإجرائية للبوندستاج الألماني والأوامر النافذة للكونجرس 

ذي يستفاد منه ال الإسباني فإنهما لم يصرحا بشرط الكتابة لكنهما نصا على التوقيع

توافر شرط الكتابة إذ نصت القواعد الإجرائية للبوندستاج الألماني على أن  ضمنا  

 ،... يستطيع البوندستاج الألماني أن يعبر عن فقدانه للثقة بالمستشار الألماني"

. كما نصت الأوامر (71) "..والطلب يجب أن يوقع بواسطة ربع أعضاء مجلس النواب.

تبدأ المناقشة بالدفاع عن طلب اللوم... من  "رس الإسباني على أن النافذة للكونج

 (72) "خلل أحد الأعضاء الموقعين

وفيما يتعلق بالقواعد الإجرائية لمجلس النواب البلجيكي والأوامر النافذة 

ت القواعد إذ نص ،لمجلس النواب البولندي فقد فرضا شرطي الكتابة والتوقيع معا  

 (73)"الطلبات تقدم بشكل مكتوب... " واب البلجيكي على أنالإجرائية لمجلس الن

                                                 
(70)Article 21 paragraph ( 1) of the Hungarian Fundamental law of 2011                                        
(71)Rule 97 paragraph (1) of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014   
(72)Section 177 paragraph ( 1) of the standing orders of the SPAIN congress of deputies 
of 1982   
(73)Rule 140 paragraph ( 2) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
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 .(74)"أو أكثر من الموقعين...الطلبات قد تعدل من قبل واحد  "على أن  أيضا  ونصت 

 

لب الط "عن أن الأوامر النافذة لمجلس النواب البولندي نصت على أن  فضل  

ونصت  (75) "... الذي يتضمن التصويت بعدم الثقة بمجلس الوزراء يسلم مكتوبا  

 . (76) "الموقعين من النواب...  ،وبعد تقديم الطلب "على أن  أيضا  

 :: تسبيب الطلب وتقديمه إلى الجهة البرلمانية المختصةثانيا  

 تسبيب طلب سحب الثقة البناّء:-1

يقصد بتسبيب طلب سحب الثقة البنّاء ذكر الأسباب القانونية والواقعية التي 

 الطلب إلى الجهة البرلمانية المختصة.أدت إلى تقديم 

ولم تصرح الأنظمة الدستورية بوجوب تسبيب الطلب باستثناء إسبانيا إذ 

بوجوب ذكر الأسباب في الطلب  1982أشارت الأوامر النافذة للكونجرس لسنة 

 ،(77)المقدم بشرط أن تكون من بين الأسباب التي تم تقديمها أمام هيئة إدارة المجلس 

 تل  الأوامر فإنه في حالة عدم تسبيب الطلب فإن أعضاء المجلس النيابي وبناء على

الذين قدموه يكونون قد خالفوا النص القانوني مما يستوجب إلغاء الطلب لعدم 

 التسبيب.

                                                 
(74)Rule 140 paragraph ( 4) of the Rules of procedure of the Belgian House of 
Representatives, June 2010  
(75)Article 115 paragraph (1) of the standing orders of the SEJM of the Republic of 
POLAND of 1992 as published in monitor POLSKI of 2006  

(76) Article 115 (2) of the standing orders of the polish SEJM of 1992 
(77)Section 175 paragraph (2): " The motion must be tabled  …in statement with the reasons 
thereof addressed to the Bureau  ..."                                                                                                             

31

Obeidi: ??? ????? ??????? ????? ??????

Published by Scholarworks@UAEU, 2017



 [دراسة مقارنة -اءسحب الثقة البنّ ]

 

 

 

                               جامعة الإمارات العربية المتحدة[ -كلية القانون -]مجلة الشريعة والقانون 372
 

 

 

في الدول التي لا يوجد فيها نص  ،ومن وجهة نظرنا يكون للمجلس النيابي

ن معبر ن سبب طلبهم لأن البرلماإلزام مقدمي الطلب بالإفصاح ع ،يوجب التسبيب

عن الإرادة العامة حتى إذا لم يوجد نص صريح يخوله بذل  لكي لا يتم التعسف في 

 سحب الثقة من الحكومة من جهة وحماية للمصلحة العامة من جهة أخرى. 

الطلب من أعضاء المجلس النيابي إلى تسبيبه بمحض اختيارهم  ووقد يلجأ مقدم

 العدالة رغم عدم وجود أي إلزام قانوني يجبرهم على ذل .  وإرادتهم لاعتبارات

 :تقديم الطلب إلى الجهة البرلمانية المختصة-2

إن المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان المكون من مجلسين تختلف من دولة 

إلى أخرى لكن الاتجاه الغالب في الدول التي تأخذ بسحب الثقة الاعتيادي هو جعل 

المسؤولية السياسية الوزارية أمام المجلس الأدنى دون المجلس الأعلى باستثناء بعض 

حيث تكون  1991ورومانيا في دستور  (78)1947الدول كإيطاليا في دستور 

المسؤولية فيهما مزدوجة أمام مجلسي البرلمان أي الأدنى )مجلس النواب( والأعلى 

الثقة  ي لا يمكن للبرلمان فيها أن يسحب)مجلس الشيوخ( مع التشديد في رومانيا الت

 .(79)الاجتماع المشترك لكل المجلسين من الحكومة إلا بأغلبية الأعضاء في

أما في الدول التي تأخذ بسحب الثقة البنّاء فتقتصر المسؤولية السياسية للحكومة 

أمام المجلس الأدنى دون المجلس الأعلى لذل  فإن الطلب يقدم أمام الأول دون 

لثاني إلا أن هذا التقديم ينبغي أن يتم عن طريق الهيئات المختصة في المجلس النيابي ا

 ،للتأكد من استيفائه للشروط قبل عرضه للمناقشة والتصويت في المجلس النيابي

                                                 
(78) DANIEL DIERMEIR, HULYA ERASLAN and ANTONIO MERLO, OP.CIT, P.901 
(79) Article 113 of the constitution of Romania of 1991 " The chamber of deputies and the 
senat may, in joint sitting, withdraw the confidence given to the Government …"       

32

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 72 [2017], Art. 8

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/8



 [عصام سعيد عبد العبيديد. ]

 

 

 

 373 [السنة الحادية والثلاثون]   [                              2017هـ  أكتوبر 1438صفر  -العدد الثاني والسبعون ]
 

 

 

ارية وندستاج من خلل سكرتففي ألمانيا يتم تقديم الطلب أمام رئيس مجلس الب

من خلل  (81)(Bureau)يئة إدارة الكونجرس. وفي إسبانيا يقدم إلى ه(80)المجلس

دون غيره من الدول  ،مع ضرورة ملحظة أن النظام الإسباني صرح (82)المسجل العام

الأخرى محل الدراسة، بوجوب قيام هذه الهيئة بفحص الطلب المقدم للتأكد من 

استيفائه للشروط والمتطلبات قبل تبليغه لرئيس الوزراء والناطق باسم المجموعة 

 وأللتأكد من صحة الطلبات قبل إعلنها  . فهذا الشرط يعد ضروريا  (83)البرلمانية 

 تبليغها لأصحاب العلقة.

أما في بلجيكا فقد بينت القواعد الإجرائية لمجلس النواب بأن الطلبات الموصوفة 

( ومن ضمنها طلب سحب الثقة البنّاء يتم تحويلها إلى رئيس 133في القاعدة )

إلى رئيس اللجنة التي أجري فيها الاستجواب  أو ،العامة في مجلس النوابالجلسة 

( أي عند تقديم الطلب بعد الانتهاء من 2فقرة  133في الحالة المذكورة في القاعدة )

 دائما  دم يل فيقأما طلب التسمية أي تسمية رئيس الوزراء البد (84)مناقشة الاستجواب

الثقة يسلم إلى رئيس مجلس ن طلب عدم . وفي بولندا فإ(85)إلى رئيس المجلس

                                                 
(80)Rules 7 paragraph (1), 9 of the Rules of procedure of the German Bundestag, may 2014                                                                                                    
(81)Section 175 paragraph (2) of the standing orders of the SPAIN congress of deputies of 
1982 
(82)Section 177 paragraph (4) of the standing orders of the SPAIN congress of deputies of 
1982                              
(83)Section 176 paragraph (1) of the standing orders of the SPAIN congress of deputies of 
1982:" After having verified that the motion of censure meets the requirements …the 
Bureau shall admit…and notify  its presentation to the prime minister and to the 
spokesperson of the parliamentary group "                                                                                         
(84)Rule 140 paragraph (3 subsection 1) of the Rules of procedure of the Belgian House 
of Representatives, June 2010                                                                                                            
(85)Rule 140 paragraph   (3 subsection3)     of the Rules of procedure of the Belgian House 
of Representatives, June           2010   
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إلى قيام  2012. أما في هنغاريا فقد أشار قانون الجمعية الوطنية لسنة (86)النواب

رئيس الجمعية الوطنية بإرسال الطلبات وما يستلم من قبل الجمعية الوطنية إلى 

رائية . لكن القواعد الإج(87)كلفة بالتجهيز واتخاذ الإجراءاتاللجنة البرلمانية الم

 لا يسلم إلى اللجنة لغرضللجمعية الوطنية أشارت إلى أن طلب عدم الثقة سوف 

. مما يفهم منه بأن يسلم طلب عدم الثقة إلى رئيس الجمعية الوطنية الذي (88)التجهيز

يقوم بدوره بتجهيزه واتخاذ الإجراء اللزم بحقه لعرضه على المناقشة العامة 

 والتصويت في الجمعية الوطنية.

الفرع الرابع: إشكاليات الطلبات اللحقة والمتنافسة وتعديل الطلبات وتبديلها 

 :وسحبها

  :اللحقة والمتنافسةأولا :إشكالية الطلبات 

 وأيقصد بالطلبات اللحقة هو مدى أحقية مقدمي طلب سحب الثقة البنّاء 

 بالمبادرة بتقديم طلب آخر لاحق من ،عند رفضه من قبل المجلس النيابي ،غيرهم

 أما الطلبات المتنافسة فيقصد بها تعدد الطلبات المقدمة إلى ،نفس النوع إلى المجلس

 أوقات أوسواء أكانت من نوع واحد أم مختلف، في وقت واحد  ،المجلس النيابي

 .مختلفة بحيث تتزاحم فيما بينها حول الأسبقية في النظر من قبل المجلس النيابي

 :الطلبات اللحقة-1

                                                 
(86)Article 115 paragraph (1) of the standing orders of the polish SEJM of 1992  
(87)Section 2 paragraph (2 subsection i) of the act on the national Assembly of 2012 

(88)Section 129 paragraph (1 subsection b) of the Rules of procedure of the Hungary 
National Assembly of 2014:" The motion of no-confidence shall not be handed out to 
committee preparation "                                                                                                  

34

Journal Sharia and Law, Vol. 2017, No. 72 [2017], Art. 8

https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2017/iss72/8



 [عصام سعيد عبد العبيديد. ]

 

 

 

 375 [السنة الحادية والثلاثون]   [                              2017هـ  أكتوبر 1438صفر  -العدد الثاني والسبعون ]
 

 

 

 معالجتها في الدستورين الإسباني تففيما يخص الطلبات اللحقة فقد تم

 فقد أشار الدستور الإسباني إلى ،والبولندي دون غيرهما من الدساتير محل الدراسة

وا يقدمفإن موقعيه لا يمكن أن  ،نه إذا تم رفض طلب اللوم من قبل الكونجرسأ

. أما الدستور البولندي فقد بين في هذه الحالة بأن (89)رةآخر خلل نفس الدو طلبا  

الطلب اللحق من نفس النوع يمكن أن يقدم بعد نهاية ثلثة أشهر من اليوم الذي 

 115ل الطلب من قبأوقبل نهاية هذه المدة في حالة تقديم  ،قدم فيه الطلب السابق

. ويمكن القول إن اتجاه المشرع الدستوري في كلتا الدولتين في (90)نائب على الأقل

فرض قيود شكلية على مقدمي الطلب اللحق بسحب الثقة من الحكومة في حالة 

عمه من د أورفض طلبهم الأول يعد إيجابيا لأن مرور فترة معينة على الطلب الأول 

جدية دراسة وتفكير ب قبل عدد محدد من النواب يؤدي إلى تقديم الطلب اللحق بعد

 لأنه إذا رفض الطلب للمرة ،الأسباب التي تدفعهم إلى سحب الثقة من الحكومة

 ،الثانية فإن ذل  سوف يجعلهم في موقف محرج أمام البرلمان والحكومة والرأي العام

لذل  كان من الأفضل التشديد في هذا القيد بعدم تقديم الطلب اللحق إلا بعد 

مع ضرورة دعم الطلب من قبل عدد معقول من أعضاء المجلس مرور فترة معينة 

غرض تقديم ل نسبيا   ا  وليس كما اتجه الدستور البولندي بجعل العدد كبير ،النيابي

الطلب اللحق قبل نهاية الثلثة أشهر لأن الأقليات البرلمانية البسيطة لا يمكن أن 

لقول إن فائدة القيود الشكلية . ولذل  يمكن ا(91)تقدم الطلب اللحق في هذه الحالة 

                                                 
(89)section 113 paragraph (4) of the SPAIN constitution of 1978:" if the motion of censure 
is not adopted by the congress, its signatories may not submit another during the same 
period of sessions " 
(90)Article 158 paragraph (2) of the polish constitution of 1997:" ... A subsequent motion 
of alike    kind may be submitted no sooner than after the end of 3 months from the day the 
previous motion was submitted. A subsequent motion may be submitted before the end of 3 
months if such motion is submitted by at least 115 deputies " 
(91)MACIEJPACH, OP.CIT, p. 259    
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 شريعية.إعلن حالة الطوارئ الت

 (124)آخر بالثقة  يطلب تصويتا  -5

كما أشار الدستور الإسباني إلى أنه إذا وافق الكونجرس على طلب اللوم فإن 

وينبغي أن يحصل المرشح  ،إلى المل  (Resignation)الحكومة سوف تقدم استقالتها 

( من الدستور لكي 99لأحكام المادة ) وفقا  المقترح في طلب اللوم على ثقة المجلس 

. وهذا يعني أن الدستور الإسباني جعل (125)يعينه المل  في منصب رئيس الحكومة 

قرار المجلس النيابي في الموافقة على طلب اللوم يؤدي إلى تقديم الحكومة القائمة 

لا بعد إ استقالتها إلى المل  لكنه لم يجبر المل  مباشرة بتعيين رئيس الوزراء المرشح

لبات من المتط فهذه الثقة تعد جزءا   ،حصول هذا الأخير على ثقة المجلس النيابي

الرسمية لتنصيب رئيس الوزراء الجديد الذي يقوم بعد ذل  بدوره في تشكيل 

( من الدستور الإسباني يتقدم رئيس الحكومة 99للمادة ) وفقا  وهكذا فإنه  ،الحكومة

جرس إلى الكون ،حكومته التي ينوي تشكيلهاالمرشح في طلب اللوم ببرنامج 

ويطلب ثقته فإذا حصل على هذه الثقة بالأغلبية المطلقة لأعضائه فسوف يعينه المل  

                                                 
(124)HEBERT DORING, vote of confidence procedure, P.4-7:  
http://ecpr.eu/filestore/paperproposal/e806ebc7-e2fdrproposal/e806ebc7-e2fd-4f5a-
87fa25c33cla63eb.pdf 
يعد طلب الثقة في ألمانيا دعوة لتضامن الأغلبية كما أنه نقطة مرور إجبارية من أجل حل المجلس النيابي 

تشريعي، تم الموافقة على برنامجها التوإذا لم يحل المجلس يسمح طلب الثقة لحكومة لا تتمتع بأغلبية أن 
المستشار)هلموت كول(  1982م المستشار)فيلي برانت( وفي عا 1972وقد استخدم هذا الإجراء في عام 

ليؤكد  1999وأدى في الحالتين إلى حل المجلس النيابي، كما استخدمه المستشار جيرهارد شرودر في عام 
تحالفه مع حزب الخضر والذي حصل على الثقة بزيادة صوتين فقط على الأغلبية المطلوبة، كما أنه استخدمه 

ة في مجلس النواب مما أدى إلى حل هذا المجلس في عام مرة أخرى عندما كان المستشار يتمتع بأغلبي
لى انتخابات مبكرة، النظام البرلماني الألماني، المشروع الفرنسي لدعم الدستور إوبالتالي الدعوة  2005

 على الموقع التالي: 7،6الجديد، ص
www.yemenintransition.com  
(125)section 114 paragraph (2) of the SPAIN constitution of        1978  
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أما إذا لم يحصل على هذه الثقة فإن التصويت على منح  ،في منصب رئيس الحكومة

ويت صوأربعين ساعة من الت على المرشح ذاته بعد مرور ثمان الثقة يعاد من جديد

ميا أما إذا لم يحصل المرشح على الثقة لغرض تنصيبه رس ،الأول وبالأغلبية البسيطة

يصوت عليها بنفس الطريقة ( successive proposals)فإن المقترحات المتعاقبة 

لكن إذا لم تمنح الثقة لأي مرشح خلل شهرين من التصويت الأول فإن  ،السابقة

دعو لانتخابات جديدة بشرط الحصول على المل  سوف يحل مجلسي البرلمان وي

 توقيع رئيس الكونجرس.

 يدا  جد ويمكن القول إن هذه المادة تجيز لمقدمي طلب اللوم أن يرشحوا شخصا  

لمنصب رئيس الحكومة في حالة عدم حصول المرشح في الطلب على ثقة المجلس 

عن ذل  يفهم من الدستور الإسباني أن قرار المجلس  فضل   ،النيابي للمرة الثانية

لب وليس الموافقة المبدئية على المرشح في الط ضمنا  النيابي بتمرير طلب اللوم يعني 

 سميا  له بحيث ينبغي عليه أن يحصل على ثقة المجلس لكي يتم تنصيبه ر نهائيا   انتخابا  

لوم النيابي بتمرير طلب ال وبمعنى أدق إن القرار ،من قبل المل  كرئيس للحكومة

 لا يؤدي إلى جلب كلتا النتيجتين في الوقت ذاته على عكس الدستور الألماني.

وبعد إتمام عملية الحصول على الثقة فإن الأعضاء الآخرين في الحكومة يتم 

. علما أن الدستور الإسباني (126)تعيينهم من قبل المل  بناء على اقتراح رئيس الحكومة

مر الحكومة المنتهية ولايتها في تصريف الأعمال لحين تولي الحكومة صرح بأن تست

 .(127)الجديدة مهام منصبها

                                                 
(126)section 100 of the SPAIN constitution of 1978 

(127)section 101 paragraph (2) of the SPAIN constitution of  1978:"THE               outgoing     
Government                    shall continue       as acting body until the new Government takes 
office             "  
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كما أن الدستور الإسباني أشار إلى أنه لا يمكن لرئيس الحكومة اقتراح حل 

.ونستنتج من ذل  أن رئيس (128)أحد مجلسيه ما دام طلب اللوم معلقا   أوالبرلمان 

 البرلمان ما دام طلب اللوم قيد التنفيذ.الحكومة لا يمكنه اقتراح حل 

قدم طلبان فقط بعدم  1978ويمكن القول إنه في ظل الدستور الإسباني لعام 

 .(129)الثقة البنّاء وفشل التصويت عليهما بحيث لم يؤثرا على الاستقرار الحكومي

لى على أن تعرض الحكومة الفدرالية استقالتها إ أيضا  كما نص الدستور البلجيكي 

المل  إذا وافق مجلس النواب على طلب عدم الثقة باقتراح الخلف لرئيس الوزراء 

 باقتراح الخلف لتعيينه من قبل المل  خلل ثلثة أيام من أولتعيينه من قبل المل  

لرئاسة  حوبحيث يقوم المل  بتعيين الخلف المقتر ،الاعتراض على طلب الثقة

الوزراء الذي سوف يتولى المنصب عندما تقوم الحكومة الجديدة بأداء اليمين 

وفي كلتا الحالتين إذا لم يقترح مجلس النواب الخلف لغرض تعيينه من  (130)الدستورية

قبل المل  فإن لهذا الأخير أن يحل مجلس النواب بشرط موافقة الأغلبية المطلقة 

وافقة مجلس النواب على طلب عدم الثقة البنّاء تؤدي . وهذا يعني أن م(131)لأعضائه

ولا  ،منه لا  بدفي الوقت ذاته إلى استقالة رئيس الوزراء وتنصيب المرشح الجديد 

يمكن في هذه الحالة حل المجلس النيابي الذي لا يحدث إلا في حالة عدم ترشيح 

ثة أيام ل ثلفي حالة عدم ترشيح الخلف خل أو ،الخلف الجديد في طلب عدم الثقة

 من الاعتراض على طلب الثقة.

                                                 
(128)See: section 115 of the SPAIN constitution of 1978  

(129)REUVEN y. HAZAN, OP.CIT, P.10                                                                                                        

(130)Article 96 para (2) of the Belgian constitution of 1994 

(131)Article 46 para (1) of the Belgian constitution of 1994  
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 منا  ضكما أن الدستور البلجيكي لم يصرح بحكومة تصريف الأعمال لكنها تفهم 

من نصوص الدستور ولاسيما أن رئيس الوزراء لا يتولى المنصب إلا بعد أداء 

الحكومة الجديدة لليمين الدستورية مما يعني أن الحكومة القائمة تستمر في تصريف 

 الأعمال لحين أداء هذا القسم.

أما الدستور البولندي فقد أشار إلى أنه في حالة موافقة المجلس النيابي على طلب 

عدم الثقة فإن رئيس الجمهورية سوف يقوم بقبول استقالة مجلس الوزراء وتعيين 

ة كما يقوم رئيس الجمهوري،رئيس الوزراء الذي تم اختياره بواسطة مجلس النواب

على أن  (132) طلب رئيس الوزراء بتعيين الأعضاء الآخرين في مجلس الوزراءبناء على

ة مجلس من قبول استقال يقوم رئيس الجمهورية بتعيينهم خلل مدة أربعة عشر يوما  

. ويفهم من ذل  أن قرار المجلس النيابي بقبول طلب عدم الثقة (133)الوزراء السابق

تقالة إن رئيس الجمهورية ملزم بقبول اسإذ  ،يجلب كلتا النتيجتين في الوقت ذاته

مجلس الوزراء وتعيين رئيس الوزراء المرشح ومن ثم الوزراء بناء على ترشيح هذا 

بأن يستمر مجلس الوزراء القائم بتصريف الأعمال الجارية في  ضمنا  كما يفهم  ،الأخير

 الدولة لحين التنصيب الرسمي لمجلس الوزراء الجديد.

بأن مجلس النواب في بولندا غير مخول في هذه الحالة بمنح  لكن ينبغي أن نوضح

الثقة لمجلس الوزراء الجديد الذي تولى السلطة من جراء قبول طلب عدم الثقة 

وهذا يعني عدم إمكانية حل المجلس. لكن في غيرها من الحالات على رئيس  ،البنّاء

( من الدستور وإلا تم 154للمادة ) وفقا  الوزراء أن يحصل على ثقة المجلس النيابي 

                                                 
(132)Article 158 paragraph (1) of the polish constitution of 1997  
(133)Article 154 paragraph (1) of the polish constitution of 1997 
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وهذا  ،( من الدستور155لأحكام المادة ) وفقا  حل المجلس من قبل رئيس الدولة 

 .(134)ما يؤدي إلى عدم الانسجام في النظام الدستوري البولندي

وفي بولندا قدم طلبان بعدم الثقة البنّاء أحدهما لم يصوت عليه لأن المرشح 

ر يت والطلب الآخر فشل التصويت عليه بحيث لم يؤثالمعارض انسحب قبل التصو

 .(135)على استقرار الحكومة

وفي القانون الأساسي الهنغاري تنتهي ولاية رئيس الوزراء ومن ثم الحكومة 

عندما تعبر الجمعية الوطنية عن فقدانها الثقة برئيس الوزراء وتنتخب رئيس وزراء 

 أووجوب عزل رئيس الوزراء ومع ذل  لم يصرح القانون الأساسي ب ،ا  جديد

. كما صرح القانون (136)واكتفى بذكر انتهاء ولايته فقط ،بوجوب تقديم استقالته

ارس تم ،الأساسي بأنه من انتهاء ولاية الحكومة ولحين تشكيل الحكومة الجديدة

لكن لا يمكن أن  (caretaker government)الحكومة سلطاتها كحكومة مؤقتة 

ويمكن أن تصدر المراسيم بموجب تخويل تشريعي  ،الدوليةتصادق على المعاهدات 

. وهذا يعني أن القانون الأساسي الهنغاري منح الحكومة (137)في حالات الاستعجال

 ضل  فالمؤقتة في هذه الفترة صلحيات عادية في تصريف الأعمال الإدارية اليومية 

 .المستعجلة التي تمارسها بموجب تخويل تشريعي أوعن الصلحيات الاستثنائية 

كما صرح القانون الأساسي الهنغاري بأنه يمكن لرئيس الجمهورية أن يحل 

ومن ضمن هذه الحالات كما  (138)الجمعية الوطنية في حالات انتهاء ولاية الحكومة

                                                 
(134)MACIEJ PACH, OP.CIT, p.257-258 
(135)IBID, p.261  

(136)Article 20 paragraph ( 1-2 subsection b) of the Hungarian Fundamental law of 2011 
(137)Article 22 paragraph ( 1) of the Fundamental law of Hungary of 2011  

(138)Article 3 paragraph ( 3 subsection a) of the Fundamental law of Hungary of 2011 
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 سبينا عندما تعبر الجمعية الوطنية عن فقدانها الثقة برئيس الوزراء وتنتخب رئي

في  2009. وفي هنغاريا قدم طلب واحد بعدم الثقة البنّاء في عام ا  وزراء جديد

ونجح التصويت عليه  (FERENCE GYURCSANY)مواجهة رئيس الوزراء 

الذي  (GORDON BAJNAI)بحيث أدى إلى انتهاء ولايته لصالح المرشح الجديد 

 .(139)للوزراء أصبح على أثر ذل  رئيسا  

  

                                                 
(139)https://en.wikipedia.org/wiki/Constructive_vote_of_no_confidence 
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 الخاتمة

 :الاستنتاجاتأولا :

إن العوامل المؤثرة على العمل الحكومي لا تتحدد فقط من خلل قواعد  -1

من خلل قواعد إنهائها فكلهما )قواعد التشكيل  تشكيل الحكومة بل وأيضا  

ولهذا فإن سحب الثقة البنّاء ظهر في  ،على الاستقرار الحكومي والإنهاء( مؤثرا  

ومن ثم  1949نيا في ظل القانون الأساسي لسنة الأنظمة البرلمانية لأول مرة في ألما

كرد فعل على ضعف المركز الدستوري لرئيس الوزراء 1978إسبانيا في ظل دستور 

والحكومة وعلى السلطة التقديرية الواسعة والتحكمية للبرلمان في إنهاء ولايتهما مما 

 طات.لجاء معه سحب الثقة البنّاء كوسيلة عقلنية لتحقيق التوازن بين الس

يعد سحب الثقة البنّاء من وسائل إنهاء ولاية الحكومة من قبل المجلس  -2

ولكنه يحتاج إلى شروط صعبة لتحقيق ذل  ولاسيما موافقة الأغلبية المطلقة  ،النيابي

 وأللأعضاء الذين يتألف منهم المجلس النيابي على سحب الثقة من رئيس الوزراء 

 اتها على المرشح البديل لمنصب رئيس الوزراءعن موافقة الأغلبية ذ فضل  الحكومة 

في الوقت ذاته. وبذل  يمكن القول إنه يؤمن الانتقال المنظم للسلطة من خلل 

تهيئة المرشح البديل لمنصب رئيس الوزراء في طلب سحب الثقة وهو ما لا يتوافر في 

بة عطلب سحب الثقة الاعتيادي. وهذا ما يجعل انتهاء ولاية الحكومة مسألة ص

ولكن ليست مستحيلة مما يعني أن هذه الوسيلة تكون مساعدة على تحقيق الاستقرار 

لاستقرار لأن ا ،أيضا  الحكومي والسياسي لا بل الاجتماعي والاقتصادي والثقافي 

الحكومي يؤمن للحكومة الفترة الكافية والمعقولة لكي تقوم بتحقيق أهدافها 

ون حكومة فاعلة أي لديها القدرة على التأثير وبرامجها وهذا ما يساعدها على أن تك
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 وتحقيق النتائج الإيجابية العملية التي تنصب في مصلحة الدولة والمجتمع والفرد.

إن سحب الثقة البنّاء يتعلق بالمسؤولية الجماعية لرئيس الوزراء والحكومة  -3

ل  ع ذوم ،دون المسؤولية الفردية للوزير إذ لا يمكن تحريكه في مواجهة الوزير

يمكن تحري  المسؤولية السياسية الفردية للوزير عن طريق سحب الثقة الاعتيادي 

انيا أما في ألم ،إذا سمح الدستور بذل  كما هو الحال في بلجيكا وبولندا وهنغاريا

مما يدعم تقوية المركز الدستوري لرئيس الوزراء في  وإسبانيا فل يمكن ذل  مطلقا  

 كلتا الدولتين.

لا يمكن أن تنتهي ولاية رئيس الوزراء ومن ثم الحكومة بأكملها في ألمانيا  -4

 طلب أوإلا بانتخاب مستشار جديد سواء من خلل طلب سحب الثقة البنّاء 

أما في بلجيكا فيمكن أن تنتهي بوسائل متعددة كطلب سحب  ،التصويت بالثقة

ب سحب طل أولب الثقة طلب التسمية الذي يلي الاعتراض على ط أوالثقة البنّاء 

أما في إسبانيا وبولندا وهنغاريا فيمكن أن تنتهي من خلل سحب  ،الثقة الاعتيادي

من خلل طلب التصويت بالثقة حيث تنتهي ولاية الحكومة عن  أوالثقة البنّاء 

طريق الاعتراض النيابي على طلب الثقة من دون أن يصاحبه تسمية المرشح الجديد 

اء.مما يعني أن انتهاء ولاية الحكومة في ألمانيا تكون أصعب من لمنصب رئيس الوزر

كما أن انتهاء ولاية الحكومة في بلجيكا تكون أسهل من الدول  ،الدول الأخرى

الأخرى لأن الدستور البلجيكي جمع بين نظامي سحب الثقة البنّاء وسحب الثقة 

اء لدستوري لرئيس الوزرالاعتيادي وهذا ما يدفعنا إلى استنتاج مفاده أن المركز ا

 والحكومة يكون أقوى في الحالة التي يصعب فيها انتهاء ولايتهم.

في حالة نجاح التصويت النيابي على طلب سحب الثقة البنّاء فإن ذل  يؤدي  -5

إلى إنهاء ولاية رئيس الوزراء ومن ثم الحكومة بأكملها ومن خلل ذل  اختار 
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 ،جيكابل،زراء أما الدول الأخرى )إسبانياالدستور الألماني مصطلح عزل رئيس الو

 ا  أما الدستور الهنغاري فقد اختار مصطلح ،بولندا( فقد اختارت مصطلح الاستقالة

علما أن مصطلح العزل يعد أكثر  ،ينبغي تحديده وهو مصطلح انتهاء الولاية عاما  

 دلالة على الانتهاء الإجباري لولاية رئيس الوزراء من مصطلح الاستقالة.

إن سحب الثقة البنّاء لا يعني بناء حكومة جديدة في نفس الوقت الذي  -6

فعملية استقالة الحكومة الحالية وتنصيب الحكومة  ،يستقيل فيه رئيس الوزراء

الجديدة لا يعد إجراء  موحدا  إذ إن سحب الثقة البناّء يؤمن الانتقال المنظم للسلطة 

تكمال إجراءات تشكيل الحكومة لرئيس الوزراء الجديد الذي بدوره يقوم باس

فها مما يعني أن الحكومة تستمر في الوجود بوص ،الجديدة وتنصيبها خلل فترة معينة

حكومة تصريف أعمال لحين تنصيب الحكومة الجديدة وهذا ما صرح به الدستور 

 من الدساتير الأخرى. ضمنا  الإسباني والقانون الأساسي الهنغاري وما يفهم 

من  67لمادة ل وفقا  يت النيابي على طلب سحب الثقة البناّء إن نجاح التصو -7

مكن حل إذ لا ي ،القانون الأساسي الألماني لا يؤدي إلى حل المجلس النيابي بتاتا  

من القانون الأساسي أي في حالة الاعتراض  68المجلس في ألمانيا إلا من خلل المادة 

الب الذي له في هذه الحالة أن يط النيابي على طلب الثقة المقدم من قبل المستشار

بحيث يسقط حق الحل  رئيس الدولة بحل البرلمان خلل واحد وعشرين يوما  

بنجاح المجلس النيابي بانتخاب مستشار جديد خلل هذه المدة  أوبمرور هذه المدة 

وهذا يعني أن انتخاب المستشار الجديد في كلتا الحالتين يغلق الباب أمام حل  ،ذاتها

أما في بولندا فل يجوز في حالة نجاح التصويت بعدم الثقة البنّاء أن يحل  ،لمانالبر

البرلمان. وفي بلجيكا يجوز للمل  أن يحل المجلس النيابي في حالة عدم ترشيح الخلف 

وفي إسبانيا لا يمكن لرئيس الحكومة أن يقترح الحل ،الجديد لمنصب رئيس الوزراء
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